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 تعليق على قرار المحكمة العليا

 
  عبد القادر بن لخضر بوهنتالة: من تقديم الأستاذ               

 محام بمجلس قضاء باتنة   

 

 القرار

 47/74/7744قرار بتاريخ  476947ملف رقم 

 (م.ل)و ( ع.ش)بحضور ( م.ج)قضية وزير المالية ضد ورثة 

-قضواء عواد-يقضواء ادار-نظوام عوام-ص نووع ااختص :الموضوع

 .اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

 .077و  69: المادتان: قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 .الاختاص النوع ، من النظام العام: المبدأ

القضاء العادي، غير مختص نوعيا، للفصو    ععون بواعتراض الغوير، 

 (.ماك  الوعنيةالمدير العام للأ)الخارج عن الخصومة، مرفوع من وزير المالية 

 ان المحكمة العليا

موون  504الى  554و  640الى  644و  767الى  676بنوواء عووو المووواد 

 .ا.م.ا.ق
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بعد الاعاكع عو مجموع أوراق ملف الدعوى، و عوو عريضوة النعون 

و عو مذكرة الرد الت  تقدم بها محام   47/47/7747بالنقض المودعة بتاريخ 

 .المنعون ضده

الى السيد بودي سليمان المستشوار المقورر   تواكوة تقريوره بعد الاستماع 

المكتوب و الى السيد بن سالم محمد المحام  العام   تقديم علباته المكتوبة الرامية 

 .الى عدم قبول النعن شكاك

حيث أن وزير المالية ععن بالنقض   القرار الصادر عون مجلوس قضواء 

م قبوول عريضوة اعوتراض الغوير القاضي بعود 75/70/7776الجزائر بتاريخ 

 .الخارج عن الخصومة شكاك

 .و تدعيما لنعنه أثار وجهين للنقض

حيث ان المنعون ضدهم لم يردوا و ذلك لعدم تبليغهم بعريضة النعون 

 (.ع.ش)باستثناء 

 .حيث أن النعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكاك

 و عليه فان المحكمة العليا

مون قوانون  077و الموخخوذ مون مخالفوة الموادة : لمثار تلقائياعن الوجه ا

 .الاجراءات المدنية و الادارية

حيث ان يتضح من قراءة القرار المنعون فيه أنه صدر بعود النعون عون 

عريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الموجه ضد القرار الادر عون الغرفوة 
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د الأمر المستخنف الوذي ح  القاضي بتخيي 76/6/7776الاستعجالية بتاريخ 

 .بعدم وجود اشكال   التنفيذ

من القانون المذكور تنص عو أن الودعاوى التو   077و حيث ان المادة 

تكووون فيهووا الدولووة أو البلديووة أو سحوودى الموسسووات العموميووة ذات الصووبغة 

 .الادارية ه  من اختصاص القضاء الاداري

لنظام العام و يجوز اثارتوه و حيث ان عدم الاختصاص النوع  هو من ا

 .ا.م.ا.من ق 69  أية مرحلة تكون عليها الدعوى عماك بالمادة 

حيووث و الالووة هووذه فانووه كووان عووو قضوواة الموضوووع القضوواء بعوودم 

فهم بذلك قد خالفوا الأحكوام التيويعية  ااختصاصهم نوعيا و بما انهم لم يفعلو

 .المذكورة و عرضوا قرارهم للنقض و الابنال

 .حيث أن الدولة معفية من المصاريف القضائيةو 

 فلهذه الاسباب

 :الغرفة العقارية –تقضي المحكمة العليا 

بقبول النعن شكاك و موضووعا بونقض و ابنوال القورار الصوادر عون 

و باحالة القضية و الأعراف عوو  75/70/7776مجلس قضاء الدزائر بتاريخ 

ا مون جديود وفقوا للقوانون و نفس المجلس مشكاك من هيئة أخرى للفص  فيهو

 .بابقاء المصاريف القضائية عو الخزينة العمومية
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بذا صدر القرار و وقع التصريح به   الجلسوة العلنيوة المنعقودة بتواريخ 

موون قبوو  المحكمووة العليووا الغرفووة العقاريووة القسووم الاول و  47/74/7744

 :المتركبة من السادة

 رفةرئيس الغ ----------ان وووووبودي سلم

 اراووومستش ----------د علي وووووووالواح

 مستشوووارا ----------  ووفريمش اسماعي

 مستشوووارا ---------- ان عليوووووووبومج

 مستشوووارا ---------- قومعزوزي الصدي

 مستشوووارا ---------- لغواع  عبد القادر

 .المحام  العام-محمد بن سالم: بحضور السيد

 .أمين الضبط-قندوز :و بمساعدة السيد

 :مقدمة

  حالوة الكوم بهوا  .حرص الميع الجزائري عو حماية حقووق الغوير

لصالح أحود أعوراف الخصوومة أو لكلويهما بموجوك الأحكوام الصوادرة عون 

والذين لم يكونوا أعرافوا    هوذه الخصوومات ، فسون قواعود قانونيوة  .القضاء

ن الإجراءات المدنية و الإداريوة، و ما بعدها من قانو 607بموجك أحكام المادة 

تجيز لك  شخص لم يكن عرفا   خصومة سنتهت بحكم قضائ  تنواول حقوقوه 

أن يقدم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة   ذات الكوم أموام نفوس الجهوة 

القضائية الصادر عنها، و الت  تتولى بناءا عو هذا الإعتراض تفحص قيام صوفة 



 رار المحكمة العلياتعليق على ق

 011 29/2027عدد  المحامي مجلة

زاع، وما سذا كانت حقوقه قد تناولهوا الكوم المعوترض و مصلحة المعترض   الن

فيه   جزء منها أو كلها، فتقضي حسك الأسانيد المقدمة سما بورفض الإعوتراض 

أو قبوله، و   الالة الأخيرة تقضي بترتيك النتائج القانونية من حيث الوقوائع و 

 .القانون

: خو اعتبوووارا و أن المحكموووة العليوووا   قووورار لهوووا صووودر بتووواري

 77المنشور   مجلة المحكمة العليا عودد  476947: تحت رقم 47/74/7744

، أنكرت حق الدولة و الولاية والبلدية والموسسات العموميوة ذات 7744لسنة 

الصبغة الإدارية   تقديم الإعتراض عو الأحكام الصادرة عن القضاء العوادي 

مجلة المحكمة العليا  بحجة عدم الإختصاص النوع ، والذي أصبح بعد نيه  

  ومرجعا يستخنس به من عرف المحاكم و غرف المجالس القضوائية التو  تقضو

بعدم الإختصاص النوع    اعتراض الغير الخارج عون الخصوومة المقودم مون 

عرف الهيئات الإدارية   الأحكام مح  الإعتراض الصادرة عنها وهوذا موا أثوار 

ق الغير الخارج عن الخصومة من الهيئات سشكالات قانونية تحول دون حماية حقو

لذلك ارتخيت أن أعلق عو هذا القرار من الناحية القانونية، لما فيه مون  .الإدارية

 .لبس حول التنبيق الصحيح للقانون، وذلك بعد عرض الوقائع بإيجاز

 :وقائع القرار موضوع التعليق 

تعلوق بواعتراض   قضية ت .بموجك وجه أثارته المحكمة العليا تلقائيا 

الخارج عن الخصومة   قرار صوادر  "المدير العام للأماك  الوعنية"وزير المالية 

اسوتندت المحكموة العليوا   قرارهوا  .عن القضاء العادي تم النعن فيه أمامهوا
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موون قووانون  69موضووع التعليووق عوو مبوودأ قووانوع منصووص عليووه   الموادة 

عدم الإختصاص النوع  مون ": ص عو أنالإجراءات المدنية والإدارية الت  تن

عوو أن ": من نفوس القوانون التو  تونص 077، و عو نص المادة "النظام العام

الدعاوى الت  تكون فيهوا الدولوة أو الولايوة أو البلديوة أو سحودى الموسسوات 

، وتخسيسوا "العمومية ذات الصبغة الإدارية ه  من اختصاص القضاء الإداري

ر موضوع التعليق عو القضاء العادي الفصو    اعوتراض عو ذلك أنكر القرا

الغير الخارج عن الخصومة المسج  مون عورف الهيئوات الإداريوة، واسوتخلص 

أن القضاء العادي غير مخوتص نوعيوا للفصو  "نتيجة لذلك قاعدة عامة موداها 

المودير "   ععن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة مرفووع مون وزيور الماليوة

 47/74/7744: وذلك بالقرار الصادر عنهوا بتواريخ "للأماك  الوعنية العام

 .و هو القرار موضوع التعليق 476947 :ملف رقم

 هــــوعلي

 :التعليق

 :تمهيد

لا خاكف و لا نقاش   أن عدم الإختصاص النوع  من النظوام العوام 

من  077ادة وأن الم، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 69عبقا لنص المادة 

 .نفس القانون حددت قواعد الإختصاص النوع  بشك  واضح و حيح

لكن الخاكف أو الإشكال هو أن القورار موضووع التعليوق كوان نتيجوة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أكثر مما تنيوق مموا أدى  077تحمي  المادة 
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 الخوارج عون سلى الغموض واللبس   تحديد ننواق الفصو    اعوتراض الغوير

الخصومة المقدم من عرف الهيئات الإدارية أمام القضاء العادي عبقا لنص الموادة 

و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن نناق تنبيق  607

جوواز الفصو    موضووع النوزاع مون عورف  منه يتناول فقط عدم 077المادة 

فص  من حيث القانون كوما هوو محودد   الموادة القضاء العادي ولا يتعداه سلى ال

مموا أدى سلى  -كوما سويخب بيانوه- من قانون الإجراءات المدنيوة و الإداريوة 607

استخاكص القاعدة المنتهى سليها   القرار موضوع التعليوق، والتو  يبودوا أنهوا 

قاعدة عامة لا تجيز الفص    الإعتراض المقدم أمام القضاء العادي مون عورف 

بعدم الإختصاص النوع  دون أن يسبقه قب  ذلك : لهيئات الإدارية سلا بالقضاءا

بإلغاء الكم المعترض فيوه وهوذا موا فوالف أحكوام القوانون حسوك : القضاء

 :التحلي  والمناقشة الآتية

 :تحليل النصوص القانونية ذات الصلة :أولا

تنص عو أنه  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 604سن المادة  -74

يجوز لك  شخص له مصلحة و لم يكن عرفا ولا مموثاك   الكوم أو القورار أو "

، و الشخص هنا "الأمر المنعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

من القانون المودع قود يكوون شخصوا  75بمفهوم القانون كما هو محدد   المادة 

و الذي قد  .من نفس القانون 76عبقا للمادة  .عبيعيا، وقد يكون شخصا معنويا 

يكون شخصا اعتباريا خاصا و قود يكوون شخصوا اعتباريوا عاموا، ومنوه فهوذا 
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الأخير من الأشخاص الذين يجووز لهوم تسوجي  سعوتراض الغوير الخوارج عون 

 .الخصومة أمام القضاء العادي

لا ينكور منوه  797أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   المادة  -77

تواجد الهيئات الإدارية كخعراف   منازعات أموام القضواء العوادي، بودلي  أن 

الت  تكوون الدولوة  .هذه المادة تلزم جهة القضاء العادي بوجوب سحالة القضايا

أو سحدى الجماعات الإقليميوة أو الموسسوات العموميوة ذات الصوبغة الإداريوة 

لبات مكتوبة بشخنها حول تنبيوق القوانون عو النيابة العامة لإبداء ع .عرفا فيها

 .  من نفس القانون 756عبقا لنص المادة 

وتخسيسا عو ذلك فالأشخاص الإدارية من الأشخاص الذين يجوز لهم 

قانونا تسجي  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التواجد كخعراف   قضايا 

 .    منروحة أمام القضاء العادي

ت الإداراـة أمـاا القضـا  قضـااا اعـضاا ائي ـا نطاق الفصل في :ثانيا

 :العادي

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   فقرتها الأخيرة  607سن المادة 

من حيث الوقوائع  "قضية الإعتراض"تنص عو أنه يفص    القضية من جديد 

واعتراض الهيئة الإدارية يهدف سلى الفص    الإعوتراض مون حيوث . والقانون

لقانون و ليس من حيث الوقائع الت  تتناول موضوع النزاع، و الذي فتص بوه ا

: القضاء الإداري، فتقضي الهيئة القضوائية المعروضوة عليهوا دعووى الإعوتراض

و ليس   موضوع  "  موضوع الإعتراض"بقبول الإعتراض شكاك، ثم تقضي 
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عبقوا لونص  ونالقوانذلك أن الإعتراض يفص  فيه من حيث الوقوائع و : النزاع

لوذلك و : حيث القوانونالمادة أعاكه   فقرتها الأخيرة، فيفص  القضاء أولا من 

تخسيسا عو أن النزاع أصبح من ضمن أعرافه هيئة سدارية بعد تقديم اعتراضوها 

عو الكم الفاص    موضوع النزاع، فإنه لا يجوز للقضاء قانونوا الإبقواء عوو 

موضوع النزاع، و سن فع  ذلك يكون قد خوالف  الكم المعترض فيه الفاص   

وجوبوا القانون لمخالفته قواعد الإختصاص النوع  فيقضي من حيث القوانون، 

 .بإلغاء الكم المعترض فيه

و هنا يكون القضاء المعروض عليوه النعون بوالإعتراض قود فصو    

ثم يقضي بعد ذلك   موضووع  ."و هو المنلوب"الإعتراض من حيث القانون 

 .بعدم الإختصاص النوع : النزاع

، دون حيوث القوانونوبذلك يكون القضاء قد فص    الإعتراض من 

ي فصو  فيوه بعودم الإختصواص الفص    الوقائع المتعلقة بموضوع النزاع الذ

 .النوع 

وبحسك ذلك فإن القرار موضوع التعليق بإقصاره وجووب الكوم   

ريح بعوودم وضوواء العووادي بالتصوودعوووى سعووتراض الهيئووات الإداريووة أمووام الق

دون الفص  قب  ذلك من حيث  "المتعلق بموضوع النزاع"الإختصاص النوع  

يكوون قود صوادر عوو المنلووب،  بإلغاء الكم المعترض فيه،: القانون بالقضاء

وخالف قواعود قانونيوة و حقووق ثابتوة للهيئوات الإداريوة   حوق الفصو    

القضاء العادي، و الفص  فيها من حيوث  الإعتراض عو الأحكام الصادرة عن
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الفقوورة الأخوويرة موون قووانون  607القووانون كووما هووو منصوووص عليووه   المووادة 

 .الإجراءات المدنية و الإدارية حسك التوضيح أعاكه

الفصل من حيث القانون في اعضاا الغير الخارج عـن الخصـومة  :ثالثا

 .واعد الإختصاص النوعيفي الأحكاا الصادرة عن القضا  العادي لا انتهك ق

سن النعن بالإعتراض المقدم مون عورف الهيئوة الإداريوة أموام القضواء 

العادي يهدف سلى المنازعة   حق قود يكوون ثابتوا لهوا و حكوم بوه لأحود عور  

الخصومة المنتهية بالكم المعترض فيوه فتنالوك هوذه الهيئوة أموام نفوس الجهوة 

موا كوان عليوه قبو  صودور الكوم مصدره الكم بإعوادة موضووع النوزاع سلى 

بإلغواء الكوم : المعترض فيه، لأنها أصبحت عرفا   النزاع وذلك بالقضاء أولا 

بعودم الإختصواص النووع  للفصو    : المعترض فيه، ثم تنالك ثانيا بالقضاء

 .النزاع

سن الفص    الإعتراض بهذه الكيفية من عرف القضاء العادي لا يجعله 

مون قوانون  077ختصاص النوع  المنصوص عليوه   الموادة منتهكا لقواعد الإ

 .الإجراءات المدنية و الإدارية  لأنه لم يفص    موضوع النزاع

القرار موضوع التعليق أنشأ قاعدة قضائية امكن بموجبها إنتهاك  :رابعا

 قواعد الإختصاص النوعي من طرف القضا  العادي 

قضوية النعون بواعتراض ذلك أن الفص  بعدم الإختصاص النوع    

الغير الخارج عن الخصومة المقدم من عرف الهيئة الإداريوة، دون التصودي قبو  

ذلك بإلغاء الكم المعترض فيه  يكرس بقضائه هوذا الإبقواء عوو موا ق و بوه 



 رار المحكمة العلياتعليق على ق

 001 29/2027عدد  المحامي مجلة

الكم المعترض فيه الفاص    موضوع النزاع رغم وجود الهيئة الإدارية كنرف 

الكوم محو  الإعوتراض، و يكوون بوذلك  فيه بموجك الإعوتراض المسوج   

و   ذلوك انتهوا   قد فصو    موضووع النوزاع دون أن يودريالقضاء العادي 

مون قوانون  077حيح لمبدأ الإختصواص النووع  المنصووص عليوه   الموادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية، و بالنتيجة فإن القرار موضوع التعليق يكوون قود 

ن بموجبها انتها  مبدأ الإختصاص النوع  مون عورف قضائية يمك أنشخ قاعدة

 .القضاء العادي

 نتائج تطبيقه قد تؤدي إلى إنكار العدالة القرار موضوع التعليق :خامسا

ذلك أن القرار موضوع التعليق بانتهائه سلى القول بوخن القضواء العوادي 

فووع غير مختص نوعيا للفص    ععن باعتراض الغير الخارج عن الخصوومة المر

يكون قد أبعد أي حوق للهيئوات  "المدير العام للأماك  الوعنية"من وزير المالية 

الإدارية   تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصوومة   أحكوام صوادرة عون 

القضاء العادي وحرمها بذلك من التواجد كخعراف   منازعات أماموه للودفاع 

الإعتراض فيهوا بهودف الفصو  عن حقوقها الت  تناولتها هذه الأحكام بتقديم 

، وحتى وسن فعلت وقودمت هوذا الإعوتراض فوإن م لوه حيث القانونفيها من 

بعدم الإختصاص النوع  لنظر هذا الإعتراض وهو ما قد : سوف يكون القضاء

يودي سلى سنكار العدالة، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن القضاء العادي لا يجوز 

لقضاء الإداري، و حتى لو تم ذلك فإن م له سووف تقديم الإعتراض فيها أمام ا

 .ينته  برفض الإعتراض لعدم جوازه قانونا
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 :ةــــخاتم

يتضح من المناقشة و التحلي  السابق أن الهيئات الإدارية يجوز لها تقديم 

سعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء العوادي 

و ما بعودها مون قوانون الإجوراءات المدنيوة و  607كمبدأ عام عبقا لنص المادة 

و القضاء العادي المعروض عليه النعن بالإعتراض مختص   الفصو  . الإدارية

 :فيقضي من حيث القانون دون الفص    موضوع النزاع  هذا الإعتراض 

لأن الهيئة الإدارية أصوبحت عرفوا   . بإلغاء الكم المعترض فيه :أولا

 .الإعتراض المسج    الكم المعترض فيهالنزاع بموجك 

. ثم يقضي بعدم الإختصاص النوع  للفصو    موضووع النوزاع :ثانيا

 .لوجود هيئة سدارية عرفا فيه

 .   و هو القضاء السليم المنابق لصحيح القانون

و   الأخير فإن المبودأ المسوتخلص المنتهوى سليوه بموجوك القورار محو  

سليما من الناحيوة القانونيوة لوو صويل بالشوك   -حسك رأي   -التعليق يكون 

 :الآب

  ععون   ....من حيث القوانون  ....القضاء العادي مختص للفص  ]] 

دون  ...باعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقدم من عرف الهيئوات الإداريوة 

فيقضي أولا بإلغاء الكم المعترض فيه ثوم يقضيو  ....الفص    موضوع النزاع 

 [[.بعدم الإختصاص النوع   ثانيا
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و   النهاية آم  أن تتدخ  المحكمة العليا بغرفهوا مجتمعوة، بنلوك مون 

رئيسها الأول من أج  استصدار قرار مبدئ  لإعناء التفسير الصحيح لقواعود 

من عورف  .القانون المتعلقة بالنعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم 

أموام  .ية أو الموسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الدولة أو الولاية أو البلد

القضاء العادي ضد الأحكام الصادرة عن هوذا الأخوير سذا أ ت بمصوالها، 

لأن المحكمة العليا بغرفها مجتمعة ه  المرجع الوحيد للإجتهاد القضائ    حالة 

 .النقص   التييع أو وجود غموض   نصوصه


